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 شروطه. –استئناف فرعي 

المحكمة لما اعتبرت أن الاستئناف الفرعي تناول موضوع التراع بأكمله ويجب أن يكـون  
مقبولا في جميع  نه يكونرغم أ ضت بعدم قبول هذا الاستئنافعلى شكل استئناف أصلي، وق

أي جزاء  القرار المحتج به لم يرتب تئناف الأصلي، وأنالأحوال إلا إذا كان سببا في تأخير الاس
بل اعتبره استئنافا  عن عدم قبول الاستئناف الفرعي الذي يتناول موضوع الدعوى برمته فقط

وبالنتيجة الـتي   ،ن اعتبرته كذلكليها أن تنظر فيه على هذا النحو إن المحكمة كان عأصليا وأ
   جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. انتهت إليها

 نقض وإحالة
 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

عرض فيه أنه يتقدم بمقال  المدعيومن القرار المطعون فيه أن  ،حيث يستفاد من أوراق القضية
بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات  فصلهلى أن تم ا إلدى المدعى عليه عمل

بعدم حكمها القاضي  الابتدائيةانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة  بعدو ،المترتبة عن ذلك
الدينية والوطنية وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع الحكـم علـى    بالأعيادقبول الطلب المتعلق 
تعويضـا عـن    دائها لفائدة الطرف المدعيص ممثلها القانوني بأمعبود في شخ المدعى عليها شركة

في الشكل  الاستئناففقضت محكمة  قدمية، استأنفه الطرفانعطلة السنوية وتعويض عن علاوة الأال
نف في أييد الحكم المستأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي. وفي الموضوع بتبقبول الاستئناف الأ

برفع التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعـن  مبدئه مع تعديله وذلك 
  بالنقض.

  :ن وسيلة النقض الثانيةأفي ش
، و انعدام التعليـل ، عدم ارتكازه على أساس قانوني أالطاعنة على القرار المطعون فيه تعيب

تنـاول موضـوع   ن محكمة الدرجة الثانية صرحت بعدم قبول الاستئناف الفرعي لكونـه  أذلك 
ح لهـا  يثارت كوا لم تتوصل بالحكم ليتأا أصليا، وأن يكون استئنافا أكمله ويتعين أالدعوى ب

صلية المتعلقة بالنظـام العـام في شـكل    أن إعادة أثارت دفوعها الأصلي، ومجال تقديم استئناف أ
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 ـلمقتضيات المشرع الذي ا طبقا استئناف فرعي فهو مقبول من الناحية الشكلية ثير أشترط عدم الت
ثر عدم قبـول بـل   كمة النقض المحتج به لم يرتب أي أقرار مح نأعلى الاستئناف الاصلي فقط، و

اا سواء كاستئناف ن محكمة الموضوع لم تناقش دفوعأصليا، وتب أثر اعتبار الاستئناف الفرعي أر
  القرار. و تلقائيا لارتباطها بالنظام العام، مما يتعين معه نقضأو فرعي أصلي أ

من قـانون   135ن الفصل أعلى القرار المطعون فيه، ذلك  مانعته الطاعنة حيث ثبت صحة
حوال شريطة صلي مقبولا في جميع الأن كل استئناف نتج عن الاستئناف الأأالمسطرة المدنية يعتبر 

الاسـتئناف  ن أن المحكمة لما اعتبرت ، وأصليأخير الفصل في الاستئناف الأيكون سببا في ت ن لاأ
صلي، وقضت بعـدم  أن يكون على شكل استئناف أكمله ويجب أالفرعي تناول موضوع التراع ب

با في ذا كـان سـب  حوال إلا إعلاه يجعله مقبولا في جميع الأأن الفصل أقبول هذا الاستئناف رغم 
الفرعي  أي جزاء عن عدم قبول الاستئناف ن القرار المحتج به لم يرتبأصلي وتأخير الاستئناف الأ

ن تنظر بل اعتبره استئنافا أصليا وأن المحكمة كان عليها أ فقط الذي يتناول موضوع الدعوى برمته
جعلت قرارها غير مرتكز علـى   ليهاإن اعتبرته كذلك وبالنتيجة التي انتهت إفيه على هذا النحو 

   في باقي الوسائل.ير، ويتعين نقضه وبغض النظر عما أثوعللته تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ساسأ
 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعـة الجلسـات   القرار وبه صدر 
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السـيدة مليكـة    .العادية بمحكمة النقض بالرباط

وعتيقـة   وام كلثوم قربال وعمر تيزاوي مقررا العربي عجابي ، والمستشارين السادة:رئيسة بتراهير
خالـد  السيد  كاتب الضبطعلي شفقي، وبمساعدة  السيد المحامي العام، وبمحضر أعضاءبحراوي 

  .لحياني
  
  


